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 .الشركات التجاریة وتعديل رأسمال الجرائم التي تقع في مرحلة تأسیسالمطلب الأول: 

 الجرائم المتعلقة بوثائق الشركات التجاریةالفرع الأول: 

عدة نصوص قانونیة، دفعه إلى  تناول المشرع هذا الموضوع من خلال: أولا: نصوص التجریم

ذلك عدم القدرة على اتخاذ منحى موحد یعالج به هذه الخروقات المتعلقة بالتسجیل والإشهار 

الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، نظرا للطابع الخاص لكل نوع، مما یزید من صعوبات 

لقانون التجاري، دراسة هذا الموضوع، خاصة وأن هذه النصوص موزعة بین أكثر من قانون )ا

 (القانون الخاص المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

 :النصوص المستمدة من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة -أ

یقوم الأعوان المؤهلون بغلق محل كل شخص طبیعي أو  80-80من القانون  3نصت المادة 

جیل في السجل التجاري إلى غایة تسویة مرتكب اعتبار ي یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التس

دج إلى  080888الجریمة لوضعیته، وزیادة على إجراء الغلق، یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة من 

 0 دج 100.000

من نفس القانون یعاقب كل من یقوم عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات  33تضیف نص المادة 

بهدف التسجیل في السجل التجاري بغرامة من غیر صحیحة أو یدلي بمعلومات غیر كاملة 

 0دج 0880888دج إلى  080888

من نفس القانون بقولها: یعاقب على عدم  30ما بخصوص الإشهار فقد نصت المادة أ 

من هذا القانون بغرامة  00-01-00إشهار البیانات القانونیة المنصوص علیها في أحكام المواد 

من الملاحظ أن هذه المواد تخص كل أنواع الشركات المعنیة دج0 و  3880888دج إلى  380888من 

 0بالتسجیل بالسجل التجاري 

لمحور الرابع: المخالفات المرتبطة بتأسيس وتعديل ا

 رأسمال الشركة 
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 یعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر 33المادة  

تغییر عنوان  -دج عند تعدیل القانون الأساس ي للشركة 0880888دج إلى  080888بغرامة من 

  .الفرعیة وتغییر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري  المؤسسة أو المؤسسات

یعاقب كل من یقوم عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو یدلي  33المادة  

 .دج 0880888دج إلى 080888بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل بالسجل التجاري بغرامة 

ة لتجاري أو الوثائق المرتبطة به عقوبكل من یقوم بتقلید أو تزویر مستخرج السجل ا 30المادة  

دج، كما یمكن أن یقرر  008880888دج إلى  0880888أشهر إلى سنة وبغرامة من  80الحبس من 

واد والم سنوات0 القاض ي منع القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس

 قانون تجاري  033و 080

 .ئم المتعلقة بوثائق الشركات التجاریةالفرع الثاني: العناصر المكونة للجرا

 1أولا: الشرط المفترض

یشترط أولا لقیام هذه الجرائم، أن تتوافر صفة خاصة بالشركة الملزمة بالقیام  

بالإجراءات المتعلقة بالقید في السجل التجاري والإشهار، ویستبعد بذلك شركة المحاصة 

والتجاري، وما عدا ذلك تعد جمیع الشركات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

 0الإجراءات التجاریة ملزمة بهذه

ویقصد بالتسجیل التجاري كل قید أو تعدیل أو شطب، وبالتالي فإن واجب التسجیل  

التجاري یقع على عاتق الممثل القانوني للشركة "المسیرون الأولون"، فهو ملزم بإیداع  بالسجل

المعدلة وكل بیان تكمیلي أو تنقیح وتعدیل أو أي تشطیب لدى العقود التأسیسیة والعقود 

المركز الوطني للسجل التجاري0 كما أن الواجبات المحمولة على المسیر في الشركات التجاریة لا 

                                                           

الشرط المفترض: هو مركز قانوني تحمیه القاعدة الجنائیة وتطلبه كشرط لقیام الجریمة فیعتبر عنصرا أو ركنا خاصا ببعض الجرائم،  1 

لها أو یعاصره، وقد یكون الشرط المفترض "صفة" یتطلبها المشرع بمرتكب الجریمة كصفة الموظف العام في جریمة یسبق السلوك المكون 

ة مالرشوة، وصفة الممثل القانوني في الجرائم المتعلقة بالشركات التجاریة0 وقد یكون الشرط متعلق بصفة یتطلب المشرع توافرها بمحل الجری

لجرائم المنصوص علیها بقانون الشركات، أو صفة الإنسان الحي في جریمة القتل العمد0 فهي صفات تفترض كصفة الشركة ونوعها في بعض ا

 مركزا قانونیا لوقوعها تتعلق بصفة شاغل المركز القانوني وهناك من الفقهاء من یعتبر هذه الشروط ركنا مستقلا في الجریمة بجانب الركن

الركن المادي كونها مرتبطة بعناصره )الفعل، النتیجة( رغم تمیزها عنه0 ومن الناحیة المنطقیة هو أمر المادي والمعنوي، وهناك من یدمجها في 

 0خارج عن الحدث الذي یتوقف وجوده على توافره، یستتبع تخلفه عدم اكتمال البنیان القانوني للجریمة، الأمر الذي یفسر

 0010، ص 0800 الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة



3 
 

 83-من المرسوم التشریعي رقم  033والمادة  080تقف عند هذا الحد، فقد ألزمت كل من المادة 

لیة المحدودة ومسیرو شركات المساهمة بغیة إطلاع الغیر على مسیرو الشركات ذات المسؤو  80

بیانات الشركة القیام بالتأشیر على جمیع العقود أو المستندات الصادرة من الشركة وبیان اسم 

 .الشركة ونوعها وبیان رأس مالها وعنوان مقرها الرئیس ي

 30- 30- 33- 30-عددت المواد : ثانیا: الركن المادي والمعنوي للجرائم المتعلقة بوثائق الشركة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة والقانون التجاري جملة  80-80من القانون  33 30-

 :من السلوكات المادیة، التي في حالة وقوعها تقوم مسؤولیة الفاعل الجنائیة و هي

دف یر كاملة بهالقیام بسوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو الإدلاء بمعلومات غ -أ

 80 80-من القانون  33هو الفعل المنصوص علیه بنص المادة  :التسجیل في السجل التجاري 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة0 ویقصد هنا بالتصریحات والمعلومات هي تلك 

وینطوي السلوك الإجرامي هنا على الإثبات  و نظامها الشركة البیانات الواردة سواء في عقد

لبیانات كاذبة غیر صحیحة ویعد ذلك نوع من التزویر المعنوي بإنشاء مستند أو وثیقة  العمدي

أو التعمد بإدلاء معلومات غیر كاملة في إحدى وثائق الشركة مثل: أن یذكر الشركاء حقيقية  غیر

حقیقیة، وقت التقدم لقید الشركة في السجل التجاري أن حصص الشركاء قد تم دفعها  000

بالكامل، وكذلك عندما یقرر المساهمون زیادة رأس مال الشركة ویذكرون هذا التعدیل في نظام 

في حین أن ذلك لم یتم، أو یصرحون  أن قیمة الزیادة تم الوفاء بها بالكامل الشركة ویصرحون 

 .نافذة ضمن مؤسس ي الشركة كذبا في العقد التأسیس ي بو جود شخصیة

هو الفعل المنصوص  :السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة بهتقلید أو تزویر مستخرج  -ب

ویقصد بالتزویر من النواحي القانونیة والقضائیة  80، 80-من القانون  30علیه في المادة 

والفقهیة "التزویر عبارة عن تغییر في الحقیقة أیا كانت وسیلته وأیا كان موضوعه وذلك بالقیام 

بزیادة كلمة أو حذفها، أو زیادة رقم ضمن مجموعة أرقام  ا أوبتحریف البیانات بحكها أو شطبه

كزیادة الصفر مثلا برقم رأس المال أو القیام بحشو بیانات إضافیة أو أسماء، أو تقلید ختم 

 0الدولة أو التوقیع أو نماذج المحررات أو اصطناع أي ش يء كاذب

، فالتزویر الذي قام به تعتبر هذه الجنحة من الجرائم العمدیة، فهي جریمة مقصودة  

الفاعل بإرادته یهدف إلى تغییر الحقیقة في محرر عمومي مع علمه بذلك، وما ینطبق على جرمة 
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الإدلاء بسوء نیة بتصریحات غیر صحیحة في ركنها المعنوي ینطبق على هذه الجریمة إلا أن 

به تغییر  ي والذي یقصدمكمن الفرق بینهما هو أن الصورة الأولى تعتبر من قبیل التزویر المعنو 

الحقیقة بطریقة غیر مادیة، بمعنى أنها لا تترك أثرا مادیا في المحررات تدركه العین، فهو تغییر 

معنوي فحسب في معنى ومفهوم البیانات المراد تسجیلها في السجل التجاري، بینما الصورة 

یمة تعتبر تزویرا مادیا والذي سالفة الذكر وهي موضوع هذه الجر  30الثانیة الواردة في نص المادة 

الحقیقة بطریقة مادیة تترك أثرا مادیا واقعیا ملموس في الوثائق أو مستخرج السجل  یعني تغییر

 0التجاري 

هي الجنحة المنصوص علیها في  :إغفال الإشارة لبعض البیانات على وثائق الشر كات التجاریة

علقة فقط بالشركات ذات المسؤولیة والمت 83-80من المرسوم التشریعي رقم  080المادة 

فیما یخص شركات المساهمة0 إن نص  83-80من المرسوم التشریعي  033المحدودة، والمادة 

تفرض تحت طائلة العقاب على مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التأشیر  080المادة 

بوق أو بیان تسمیتها المسعلى جمیع العقود أو المستندات الصادرة من الشركة والموجهة للغیر و 

المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو اسمها المختصر )ش0 م0 م( مع ذكر 

تجرم اغفال رئیس شركة  833رأسمالها وعنوان مقرها الرئیس ي0 كما نجد كذلك أن المادة 

ندات العقود أو المست المساهمة والقائمین على ادارتها ومدیریها العامون )مسیروها( الإشارة على

الصادرة من الشركة والمخصصة للغیر بــ اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الآتیة 

 .)شركة مساهمة( ومقرها وبیان رأسمالها

 الفرع الثالث: العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بوثائق الشركات التجاریة

 ل ومظاهر اختلافها القانوني سنقوم بعرضوفقا للتصنیف الذي اتبعناه في عرض الأفعا 

أولا: یعاقب المشرع كل من یقوم بسوء  :العقوبات التي قرر ها المشرع وفقا لكل صورة على حدا

نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو الإدلاء بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل في السجل 

-80من القانون 0 33حسب نص المادة دج وذلك  0880888دج إلى  080888التجاري بغرامة من 

واللافت للانتباه أن هذه الأفعال والتي تمثل تزویرا معنویا، تصدى لها المشرع بقانون  80

 113العقوبات تحت مسمى )التزویر في بعض الوثائق الإداریة والشهـــــــادات( وذلك بنص المـــــــادة 

وكون السجل التجاري یعتبر وثیقة إداریة  2006ـــر ،دیسمبـ 18المؤرخ في  13 80-من قانـــــون رقم 

تصدر عن إدارة عمومیة، فإن الحصول علیه بإقرارات كاذبة أو شهادات كاذبة یقع تحت طائلة 
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العقوبة المقدرة بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث  وهي 113العقاب المنصوص علیه بنص المادة 

 08808880إلى  180888سنوات وبغرامة من 

استقر علیه القضاء الجزائري في حالة التعدد الصوري، حیث قضت المحكمة  دوق 

العلیا " أنه من المستقر قضاء أن الفعل الواحد الذي یقبل وصفین أحدهما من القانون العام 

والآخر ومن قانون الجمارك )قانون خاص( یخضع من حیث العقوبات ذات الطابع الجزائي 

من قانون العقوبات  30و 31أحد القانونین وفقا لنص المادتین للعقوبة الأشد التي یتضمنها 

وهذا  "ماحداها المذكورة دون الاخلال بالجزاءات ذات الطابع الجبائي المقررة في القانونین أو في

 .خرالنص الآ  جب العقوبات(، فالعقوبة الأشد تجب العقوبة الأقل منها فيحما یسمى بمبدأ )

 قلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة بهثانیا: العقوبة المقررة لت

لهذه الجریمة عقوبتین نافذتین  80-80من القانون  30أقر المشرع الجزائري في المادة  

العقوبة   :وعقوبة تلقائیة بمجرد الحكم بالإدانة وعقوبة تكمیلیة جوازیة، وتتمثل العقوبات

 008880888إلى  0880888الغرامة من دج ر إلى سنة؛ السالبة للحریة: الحبس من ستة أشه

العقوبة   .بالإضافة إلى هذه العقوبات یأمر القاض ي تلقائیا بغلق المحل التجاري للمعني  .دج

التكمیلیة وهي جوازیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاض ي وهي المنع من ممارسة أي نشاط تجاري 

ر السجل التجاري محرر رسمي عمومي فإن ما أثیر وباعتبا .( سنوات80لمدة أقصاها خمس )

بشأن الجریمة السابقة یثار هنا أیضا، فنجد أنفسنا في حالة تعدد ظاهري للنصوص التي تتناول 

نفس الواقعة الجرمیة في قانون العقوبات تحت مسمى تزویر المحررات العمومیة أو الرسمیة 

لال العقوبة المقدرة بالسجن المؤقت من والذي كیفها المشرع بوصف جنایة ویفهم ذلك من خ

 (18) ( عشر سنوات إلى عشرین08)

دج على كل شخص ارتكب تزویرا في محررات  108880888دج إلى  008880888سنة وبغرامة من 

 الصات0مخ رسمیة أو عمومیة إما بتقلید أو بتزیف الكتابة أو التوقیع أو نصوص أو التزامات أو

على جنحة ممارسة النشاطات التجاریة دون التسجیل في السجل ثالثا: العقوبة المقررة 

 .التجاري أو عدم اشهار البیانات القانونیة

 :عدم التعدیل( –عقوبة عدم التسجیل في السجل التجاري )عدم القید  –أ 
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السجل  088دج  080888فیعاقب من یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التسجیل بغرامة من 

 دج زیادة على إجراء الغلق للمحل التجاري لغایة تسویة مرتكب الجریمة 0880888إلى  .التجاري 

 .لوضعیته

أما في حالة ممارسة نشاط تجاري غیر قار دون التسجیل فیعاقب الفاعل بغرامة من  

دج، كما یجوز لأعوان الرقابة المؤهلین القیام بحجز السلع، وعند  080888دج إلى  0888

 .ائل النقل المستعملةوسیلة أو وس الاقتضاء حجز

ویعاقب المشرع أیضا على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي  

دج، ویمنح المخالف هنا مدة ثلاثة أشهر  0880888دج إلى  080888الصلاحیة بغرامة من دینار 

الوضعیة تبدأ من تاریخ معاینة الجریمة0 ویصدر الوالي زیادة على ذلك، قرار بالغلق  لتسویة

للمحل التجاري، وفي حالة عدم تسویة الوضعیة یحكم القاض ي بالشطب من السجل الإداري 

 .التجاري 

ویعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر وذلك في  

حالة تغییر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو تعدیل القانون الأساس ي للشركة بغرامة من 

دج، ویعذر المخالف لتسویة وضعیته في أجل ثلاثة أشهر من تاریخ  0880888ج إلى د 10.000

معاینة الجریمة، وبعد انقضاء هذا الأجل یتخذ الوالي قرارا بالغلق الاداري للمحل إلى غایة 

تسویة وضعیته0 وفي حالة عدم التسویة في أجل ثلاثة أشهر الموالیة للغلق الاداري یحكم 

 0السجل التجاري الشطب من  القاض ي

یعاقب على عدم اشهار البیانات المنصوص في أحكام  :عقوبة عدم اشهار البیانات القانونیة -

 080بغرامة من كما أن المشرع استحدث نظام المصالحة بشكل استثنائي  00 01- 00-المواد 

حسابات عندما یتعلق الأمر بعدم القیام بإجراءات ایداع  .دج 3880888دج إلى  380888

الشركة، ویكون ذلك باقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة، بدفع غرامة الصلح المقدرة بـ 

أیام ابتداء من تاریخ تحر یر محضر المعاینة،  83دج، ویبلغ الاقتراح للمعني في أجل  0880888

 غرامة لدىیوما ابتداء من تاریخ تبلیغ اقتراح غرامة الصلح لدفع ال 38ولمرتكب الجریمة أجل 

قابض الضرائب في مكان اقامته أو مكان ارتكاب المخالفة، وفي حالة دفع الغرامة تتوقف المتبعة 
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المعاینة إلى الجهة القضائیة المختصة  الجزائیة، أما في حالة عدم التسویة فیرسل محضر

 0اقلیمیا

بكافة  حقق الجنحةعندما تت: رابعا : عقوبة اغفال الاشارة لبعض البیانات على وثائق الشركة

)بخصوص الشركات ذات  080عناصرها المكونة لها، حسب ما یتطلبه المشرع في المادة 

 83-80المرسوم التشریعي  )بخصوص شركات المساهمة( من 033المسؤولیة المحدودة(، والمادة 

 دج 180888فإن مسیرو هذه الشركات یقعون تحت طائلة العقوبة المالیة والمقدرة بغرامة من 

دج ومن الملاحظ أن المشرع ساوى بالعقوبة في المادتین ولم یراع الفروق الواضحة  080888إلى 

بین شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وبالأخص في الجانب المالي، الأمر الذي 

یوحي باهتمام المشرع الواضح بهذه الشركات على حد سواء في قانون الشركات من الناحیة 

 .لتنظیمیةا


